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 : ملخصال
"اجتماع عقد  هو الوصول إلى الحكم الشرعي لمسألة كان الهدف من البحث
 دراسة فقهية مقارنة" الإجارة مع نسبة من ربح المشروع

"اجتماع عدّة عقود  وقد وجد الباحث أن أصل المسألة المبحوث عن حكمها هو 
ويعود أصل موضوع اجتماع أكثر من  ه البعض بالعقود المركّبة.أو ما يسمي، في عقد واحد"

"البيعتان في بيعة" فقد وردت عدّة أحاديث تنهى عن : عقد في عقد واحد إلى مسألة
 بيعتين في بيعة.

 محدّدة ذكرها الباحثون المعاصرون.وهذا الاجتماع منضبط بضوابط 
المشروع فقد وجد الباحث وأما حكم اجتماع الإجارة مع الشراكة بنسبة من ربح 

 تباين بل وتضاد كلّ من عقد الإجارة، و ذلك يعود إلى اختلاف، و أنّ ذلك متعذّر تطبيقه
الآثار الشرعية لكلّ منهما. وقد استند البحث في ذلك و  عقد الشراكة من حيث الأحكامو 

 مخالفة قاعدة عدم جواز حصول الشريك على جزء مقطوع من المال.: دلة أهّمهاعلى أ
والآثار  ازدواجية الصفة الشرعية لطرفي العقد.و  "الربح بالضمان" ومخالفة القاعدة الضابطة

 الضررية المترتبة عن هذا الاجتماع .
أن يتفق المستأجر مع الأجير  وانتهى البحث بتقرير البديل الشرعي للمسألة وهو

يستحسن ، و و سنةعلى أجرة المثل مع وعد جعالة )منحة المردودية( في نهاية كل شهر أ
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كإنتاج عدد معيّن من السلع أو الخدمات مثلا ،  معيار محدّدو  اقتران الجعالة بشرط موضوعي
 . 

 دراسة فقهية .، نسبة ربح مشروع، عقد إجارة، اجتماع الكلمات المفتاحية
Abstract:  
The aim of this comparative jurisprudence study was to 

investigate the legitimacy of the issue of “meeting employment 
contract with partnership contract” in which the manager of the 
project will get a percentage of the project profit alongside with 
his salary. 

The origin of the issue under discussion backs to "the 
meeting of several contracts in one contract", or what is call 
“complex contracts”. Several sayings in the Sunnah of the 
prophet Muhammad PBUH prohibited of meeting of more than 
two deals in one deal. 

The study clarify, after a deep investigation of the sayings 
of the prophet PBUH, that the “meeting of more than two deals 
in one deal” is only related to a type of transaction, that is 
called “bayh of Inah”. As a result, the study concluded that the 
meeting of two contracts in one contract is legitimate, if that 
meeting respect the following conditions:  

First, the meeting shall not be prohibited. 
Second, the meeting shall not be an excuse to the usury. 
Third, the meeting shall not combine two opposing 

contracts. 
Regarding, the issue under study, “meeting employment 

contract with partnership contract” the researcher find out that 
this meeting cannot be applicable, because the implications of 
the two contracts are contradicting. This result based on the 
following evidence:  
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The meeting of this two contracts results in violating the 
rule that says, “The partner shall not earn a lump sum of the 
capital”. In addition, it violates the rule that says there is no 
profit in the partnership unless the partners accept the risk 
associated with the partnership. Finally, it violates as well the 
rule that banned having double legitimate position of the 
parties in the contract. Therefore, the Implications resulted 
from this meeting is so harm.  

The researcher proposes a legitimate alternative to the 
issue, by which the employee can sign a contract of 
employment alongside with another contract, which allows him 
to earn a profitability grant from the total monthly or annual 
sales as a reward on his extra efforts. 

Key words: Meeting. lease contract. percentage of the 
profit of de project. juristic study 

 : مقدمة
هرت عدة منتجات مالية ظإذ لمعاملات المالية في عصرنا الذي لحق با تطورنتيجة لل

، كبيع المرابحة للآمر بالشراءاحد  و تحمل عدّة عقود في عقد الإسلامية في المصارف 
الإجارة المنتهية و  ،والاعتمادات المستندية، خطابات الضمانو ، الاعتماد الإيجاريو 

  ها من المعاملات.غير و ، بالتمليك
المسألة موضوع البحث ظهرت ، في المعاملات بين الناس ونتيجة للتطورات ذاتها

ع عقد الإجارة مع نسبة من ربح اجتما "هي مسألة و  المتعاملين الاقتصاديينلدى كثير من 
، يمكث عاملا معه لكيتحفيز الأجير الاستثماري في صاحب المشروع  رغبة من" المشروع

 عقد: العقد الأول، في عقد واحد نعقدي ستأجرالمالمؤجّر مع فيعقد ، ل إلى غيرهلا يتحوّ و 
ربح يضيف له نسبة من شراكة عقد : الثانيالعقد و  يعطي له أجرة مقابل عمله إجارة
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 على أجرة شهرية مقدارها خمسون ألف دينارمثلا فيتفقا  آخر السنة يحدّدها لهالمشروع 
 .من مجموع أرباح المشروع عشرة في المائةا مقداره لمشروعنسبة من ربح او 

كة ا عقد الشر و  عقد الإجارة، عقدين في عقد واحداجتماع تلاحظ أن هناك فأنت 
 في عقد واحد.

يجعل هذا الاتفاق  فإنّ ، شروعنسبة ولو قليلة من ربح المالأجير ر منح عندما نقرّ و 
 ارأسمالهكالشركة   مورأ معرفةمن ، حقوق الشريك بذلك جميعويستحق ّ ، الأجير شريكا

تمعت فيه فقد اجبهذا الاتفاق يكون الأجير و  ...رباح وغير ذلك الأو  صاريفالمديون و الو 
صفة ال، و د أجرةوله مقابل ذلك العمل المحدّ ، أجير بالعمل لمدة محددةأنه : ااهمحدصفتان إ

 ل ذلك العمل نسبة من الربح.بثانية أنه شريك بالعمل يأخذ مقا
 ؟ في حالة عدم الجواز ماهي المحاذير الشرعيةو  ؟الاشتراط فهل يجوز مثل

، المشروعاجتماع عقد الإجارة مع نسبة من ربح حكم  تبيّن جاءت هذه الدراسة ل
السابقين في  لباحثينلى جهود اولإضافة جهد متواضع إ، من أحكام ى ذلكوما يترتب عل
 . هذا الموضوع

الحكم الشرعي الأقرب إلى لوصول إلى من أجل امتعدّدة  أسئلةالدراسة قد طرحت و 
 : أهمها، الصواب بإذن الله 

ما هو موقف و  ما هو أصل المسألة )اجتماع عقدين فأكثر في صفقة واحدة( - 1
 ؟ الفقهاء منه

 ؟ جواز اجتماع أكثر من عقد في عقد واحد هي الأدلة التي يستند إليها ما – 2
 ؟ الاجتماع المعايير الشرعية لهذاو  هي الضوابط ما – 3
 ؟ شروعالإجارة مع نسبة من ربح الماجتماع هو حكم  ما - 4
 ؟ الشرعية لهذا الاجتماعالأدلة  ما هي - 5



 -قسنطينة الجزائر– در للعلوم الإسلاميةمجلة جامعة الأمير عبد القا
  204X-2588: ر ت م د إ , 4040-1112: ر ت م د 

 13/12/2018تاريخ النشر:          202-177: الصفحة           02: عددال          32: مجلدال
 

181 

 

 

 ؟ في حالة عدم الجوازما هي البدائل الشرعية لهذه المعاملة  - 6
 "اجتماع عدّة عقود في عقد واحد" أصل المسألة: المطلب الأول

الكريم يستحسن أن نوضح للقارئ  فإنه، رهلأنّ الحكم على الشيء فرع عن تصوّ 
وذلك بتعريف  بةأو ما يسميه البعض بالعقود المركّ ، مفهوم اجتماع العقود في عقد واحد

 .الباحثين
مجموع العقود المالية المتعدّدة التي يشمل ": الدكتور عبد الله العمراني بقوله فهاعرّ  فقد

الالتزامات المرتبة و  بحيث تعتبر جميع الحقوق –على سبيل الجمع أو التقابل  –عليها العقد 
 1"عليه بمثابة آثار العقد الواحد

ن على إبرام معاملة )صفقة( تشتمل اطرفالتفق أن ي": بقوله الدكتور حماد هاعرّفو 
 بحيث تعتبر موجَبَات تلك العقود الهبة والوكالة ...و  كالبيع والإجارة،  عقدين فأكثر على

 التجزئةو  التفريقلا تقبل ، جملة واحدةق والالتزامات المترتبة عليها وجميع الحقو ، المجتمعة
 2"بمثابة آثار العقد الواحد، الانفصالو 

 : هاأمور أهمّ سبق ذكره  مماّفالذي يفهم 
 . على عقدين فأكثرالعقد ل اشتما - 1
على  وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها، موجَبَات تلك العقودتكامل  – 2

 : ولا يهم بعد ذلك طريقة التركيب فقد تتخذ عدّة صور لذلك كأن س أنها عقد واحد.أسا
آلاف دينار ائة بم سيارتيبعتك : يكون بعضها مشترطا في بعض؛ كما إذا قال له أ(

 .دارك خمسمائة ألفعلى أن تبيعني 

                                                           
 . 46ص  العقود المالية المركبة: عبد العمراني - 1
 . 7العقود المركبة ص : نزيه حماد - 2
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يشتمل على عدّة عقود مرتبة تبتدأ ، صفقة واحدةجتماع في لاوقد يكون ا ب (
ينفك بعضه عن بعض مثل  لال ثم الثاني ثم الثالث باعتبار أنها كلّ واحد لا يتجزأّ و بالأو 

المرابحة للآمر ذلك كثير من المنتجات المالية الإسلامية التي يراد منها تحقيق التمويل ك
 1 ...إلخ. والمشاركة المتناقضة، ، الإجارة المنتهية بالتمليكو  بالشراء

 قد واحد أصل اجتماع عدّة عقود في ع
بيعتان في ال": يعود أصل موضوع اجتماع أكثر من عقد في عقد واحد إلى مسألة

فقد وردت عدّة أحاديث تنهى عن بيعتين في بيعة فما هو موقف الفقهاء من " ةبيع
 ؟ الحكم عليهاو  تفسريها

: وردت في موضوع النهي عن بيعتين في بيعة عدة أحاديث بعدة صيغ نذكر أهمها
 2"نهى النبي ص عن بيعتين في بيعة": ي عن أبي هريرة) ص( قالما رو : أولا

: )ص(قال رسول الله : ما روي عن عبد الله بن عمر )رضي الله عنهما( قال: ثانيا
  3."على مليء فاتبعه, ولا تبع بيعتين في بيعة تَ ل  حَ ظلم , وإذا أَ مطل الغني "

                                                           
 . بق نفسهالمرجع السا: نزيه حماد - 1
. والنسائي في السنن 394 / 6، حمد في مسنده في مسند عبد الله بن عمرو بن العاصأمام رواه الإ -2

الجامع الصحيح سنن ، والترمذي. 43 / 5، باب النهي عن بيعتين في بيعة، في كتاب البيوع، الكبرى
. 350 /2 تين في بيعةباب ما جاء في النهي عن بيع، (ص) أبواب البيوع عن رسول الله، الترمذي

 .560 /5: السنن الكبرى، باب النهي عن بيعتين في بيعة، كتاب البيوع،  والبيهقي في السنن الكبرى
، 386 /2باب ما جاء في مطل الغنى ظلم ( ص) أبواب البيوع عن رسول الله، الترمذي رواه -3
 .117 /6، كتاب الحوالة،  البيهقيو 
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نهى ":  عنهما( قالعبد الله بن عمرو بن العاص )رضي اللهما روي عن : ثالثا
وعن ربح ، وعن بيع ما ليس عندك، وعن بيعتين في بيعة، عن وبيع سلف )ص(رسول الله 

 1"ما لم يضمن
 نهى عن صفقتين في صفقة" :لأحمد من حديث ابن مسعود في حديث آخر: و رابعا

 2."صفقة ربا صفقتان في": وقالما رواه عبد الله بن مسعود "
صفقتان في صفقة إن رسول الله تحل  لا": فس الصدد قالوفي رواية أخرى عنه في ن

 3."وكاتبه، وشاهديه، وموكله، لعن آكل الربا، )ص(
من باع بيعتين في بيعة فله " قال رسول الله: أبي هريرة, قال روي عن ما: خامسا

 5نقصهما أ: أوكسهما 4."أوكسهما أو الربا

                                                           
باب النهي ، كتاب البيوع،  والبيهقي، 393 /6، لله بن عمرو بن العاصمسند عبد ا، رواه الامام احمد -1

 . 570 /5، عن بيع وسلف
، المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب البيوع والأقضية،  المصنف في الأحاديث والآثار، ابن ابي شيبة -2
5/ 54. 
، باب الربا، وعكتاب البي،  وابن حبان .57 ص، ، السنة، محمد بن نصر بن الحجاج المروزي -3

11/399 
والحاكم في ، .296 /2، باب فيمن باع بيعتين في بيعة، كتاب البيوع،  سنن ابي داود، رواه ابو داود -4

باب النهي عن بيعتين في ، كتاب البيوع،  والبيهقي، 2/52، كتاب البيوع،  الصحيحين على المستدرك
، يباب البيع المنه، كتاب البيوع،  بانلبصحيح ابن حبان بترتيب ابن ، وابن حبان، 561 /5، بيعة
11/347. 

 .270 /14، داود أبي سنن شرح المعبود آبادي عون العظيم الحق شمس محمد الطيب أبو -5
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فهي ، أو حسنة، حيحةإما ص ،ألفاظهاو  فكل هذه الأحاديث باختلاف طرقها
لكن يبقى ، من تحريم عقدين في عقد أو صفقتين في صفقةتدل على المعنى المطلوب 

 ؟ ما المراد منهو  دد لهذا النهيالسؤال عن المعنى المح

وقد اختلفت وجهات نظر العلماء في تحديد المراد من النهي هذه المسألة إلى عدة 
 ة .أراء متباينة بحسب تكييف كل عالم للمسأل

 مذاهب الفقهاء في المعنى المراد من الحديث 
اختلفت وجهة نظر الفقهاء في المعنى المراد من هذه الأحاديث ومن ثمة تباينت 

في كثير من أنواع العقود التي تشتمل على اجتماع عقدين أو أكثر في  مواقفهم في الحكم
 بيعة . إليك أهمّ هذه الوجوه من المفسرة لمعنى بيعتين في و  عقد واحد

معنى ": أوضح من ذكر هذه الصورة هو ابن عبد البر عندما قاللعلّ : الوجه الأول
إحداهما بعشرة والأخرى ، هذا الحديث عند أهل العلم أن يبتاع الرجل سلعتين مختلفتين

هو في ذلك بالخيار ، قد وجب البيع في إحدى السلعتين بأيهما شاء المشتري، بخمسة عشر
ثم يفترقان من دون أن  1."الأخرى ولا يعين المأخوذة من المتروكة وردّ ، بما سمي من الثمن

فيكون العقد فاسداً ، الإبهام والتعليق يوجب جهالة بالثمن، و استقرا يحددا الثمن الذي عليه
نه إذا قام "إ: قال الشيخ اطفيش، الإباضية عند ه الصورة باطلذالعقد بهو ، 2عند الحنفية

والواجب تجديد بيع على جاء بالثمن لم يجز و  الأجلجاء إذا ، و نقدمن موضعه فقد فاته ال
إلى نفس الشافعية ذهب و  3"إن قطع المشتري للبائع بواحد مما ردّد فيه جاز.، و التعيين

ولأنه ، فلا يجوز للخبر، يقول بعتك هذا بألف نقدا أو بألفين نسيئة": هب فقال النوويذالم
                                                           

 . 24/388، التمهيد: ابن عبد البر - 1
 . 24/388، التمهيد: ابن عبد البر - 2
 . 129/ 08شرح النيل : اطفيش - 3
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وهو أيضا ": الحنابلة هو المنع فقد قال ابن قدامةهب ذمو ، 1"لم يعقد على ثمن معلوم
، فأشبه ما لو قال بعتك هذا أو هذا، لأنه لم يجزم له ببيع واحد، وهو قول الجمهور، باطل

ولا ، ولأن أحد العوضين غير معين، فلم يصح كالبيع بالرقم المجهول، ولأن الثمن مجهول
 ": فقد جاء في التاج والإكليل الخيار. لمن قبيوجعلوه ، وذهب المالكية إلى جوازه 2.معلوم

أو خمسين من مائة ثوب في عدل ، يختاره بثمن كذا، لمالك لا بأس بشراء ثوب من ثوبين
  3«.ووصف رقاعها وجنسها وطولها وإن اختلفت القيم، إن كانت جنسا واحدا، يختارها

منك المزرعة أو أشتري ، على أن تبيعني فرَسك بعتك داري: أن يقول: الوجه الثاني
والأولى متعلقة ، كل واحدة منهما متعلقة بالأخرى،  على أن أبيعك الدار. فهنا بيعتين

ه الصورة اعتبرها بعض ذوه .فلم يستقر العقد، وعدم وقوعه، يجوز وقوعه يبشرط مستقبل
م وهاعتبرها الآخرون و  المالكيةو  الشافعية والحنابلةو  وهم الحنفية الفقهاء من بيعتين في بيعة

 5الإباضيةوقد ذهب إلى بطلان ذلك كل اشتراط شرطين في بيع  لك منذأن 4الإباضية 
قال السرخسي من ، إلى القول بالفساد الحنفيةهب ذو 8والمالكية ، 7والحنابلة  ،6الشافعية و 

أو ، أو يتصدق عليه بصدقة، أو يهب له هبة، وإذا اشتراه على أن يقرض له قرضا": الحنفية

                                                           
 . 320/ 09 ،المجموع: النووي - 1
 . 161/ 04، المغني: ابن قدامة - 2
 . 2/115 ابن رشد بداية المجتهد،  4/364، التاج والإكليل - 3
 72/ 03 الشماخي: الإيضاح - 4
 . 129/ 08 شرح النيل: اطفيش - 5
 . 320/ 09 ،المجموع: النووي - 6
 . 161/ 04، المغني: ابن قدامة - 7
 .24/388، التمهيد : ابن عبد البر - 8
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 لنهي النبي صلى الله عليه، فالبيع في جميع ذلك فاسد، الثمن بكذا وكذا منعلى أن يبيعه 
  1" سلم عن بيع وسلف وعن بيعتين في بيعةو 

: ا الاشتراط في البيع قائلاذالحكمة من منع مثل ه نا د وهبة الزحيليذيذكر أستا
كون في، وذلك في حالة كون المشتري مضطرا إلى شراء شيء، استغلال حاجات الآخرين"

مما يؤدي إلى فوات حقيقة ، اشتراط البائع عليه في شراء شيء منه من قبيل الاستغلال
 .2"ثم إن فيه غررا أيضا لا يدري البائع هل يتم البيع الثاني أو لا، الرضا في هذا العقد

هي وجود الغرر ، النهي يجد أن الحكمة منتين السابقتين والناظر في الصور 
هي إما أن ، و تحريم الغرر هي الجهالة المسببة للنزاع والاختلاف وعلة، واستغلال الآخرين

وإما في عدم تحديد أحد المعقود عليه من ، تكون في عدم تحديد أحد الثمنين من الآخر
  . الآخر

 ؟ بيعتين في بيعةمن  قصودانفهل نستطيع اعتبار الوجهين السابقين هما الم 
ة نرى أن العلّ ، يهاإعادة النظر ف، و وضوعفي الأحاديث التي جاءت في المن بالتمعّ  

ذلك أن ، أو صفقتين في صفقة، المانعة من التعامل ليست مجرد وجود معاملتين في معاملة
،  الأمور الشكليةمن هنا نستبعد ، و والمقاصدالتعليل بالمصالح هو الأصل في المعاملات 

العلة في ذلك وجود  كونفهل ت .أمر آخر ة النهيعلّ إنما ، و كون علة للحكمين أ كالعدد
نقول ؟ أم اقتران العقدين بشرط مستقبلي جائز الوقوع؟ هالة في أحد الثمنين أو كليهماالج

التنجيز ورفع و  ط العقد الوضوحو ن من شر لأ، ران في صحة العقدنعم إن هذين الأمرين مؤث
بالبيعتين في بيعة مع ذلك فإن هذين الأمرين لا علاقة لهما و  لكن.الجهالة المؤدية إلى النزاع 

فالعلة .في بيعة واحدة كاف لكي يسقط العقد باطلا أحدهما وجود أو ، لأن وجودهما
                                                           

 . 13/ 16، المبسوط: لسرخسيا - 1
 . 471/ 04، أدلتهو  الفقه الإسلامي: وهبة الزحيلي - 2
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، كررة غير ما ذ  ة أخرى مؤثّ ومن هنا وجب أن نبحث عن علّ  .ليست في وجودهما في بيعتين
واقتران العقد بشرط ، النهي في الأحاديث الواردة شيء آخر غير الجهالةة من علّ فال

ن فيها نرى شيئا ذكر في بعض التمعّ و  في دراستنا للأحاديثو  ي جائز الوقوع .مستقبل
، قد يكون له أثر في التفسير الصحيح لدلالة الحديث على معناه، الأحاديث دون الأخرى

 ة الربا بهذا النوع من التعامل كما فيفما علاق، الرباحاديث مسألة فقد ذكرت بعض الأ
صفقتان في تحل  لاأنه "وى وما ر   1."هما أو الرباسله أوكاع بيعتين فمن ب": قوله )ص(

وما رواه عبد الله  2."وكاتبه، وشاهديه، وموكله، لعن آكل الربا، )ص(صفقة إن رسول الله 
 3." صفقة ربا صفقتان في" وقالبن مسعود 

أن تكون هي المراد من كل تلك يبق من الوجوه السابقة فإنه لن  ناومن ه
 . هو الرباو  أن يتخذ العقد ذريعة لأمر محرّم: وجه الأخير وهوالأحاديث إلا ال

 : المرجح أن يكون هو المراد من الحديث  الوجه الثالث
ليس ما ذهب إليه  أن المراد بالبيعتين في بيعة الأحاديث السابقة توضح بشكل جليّ 

وص من مخصو  وإنما المراد به نوع معيّن ، السابقينالجمهور من الفقهاء في الوجهين 
ديث في أغلب التقديرات احهو الوجه المراد من الأف بيع العينةف، إنه بيع العينة. المعاملات

فالعينة تشتمل على ، في بيعةالمواصفات المذكورة في أحاديث البيعتين أغلب لأنه يجمع 
وهو المعنى ، كما تشتمل على الربا عندما نجمع بين نتيجتي العقدين  عقدين في عقد واحد

السلعة بثمن  شخص وصورته أن يشتري .رأخاضع عناه الرسول )ص( صراحة في مو  الذي
مؤجل ثم يبيعها ممن اشتراها بثمن معجل بأقل مما اشتراها منه فتعود السلعة لصاحبها 

                                                           
 . 04سبق تخريجه، ص  -1
 . 04سبق تخريجه، ص -2
 . 04سبق تخريجه، ص -3
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إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم ": )ص( عين الربا قال ذاكو ، وبينهما قرض إلى أجل مع فائدة
وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا  أذناب البقر ورضيتم بالزرع

سيارة بخمسمائة ألف دينار  زيد من الناس أن يبيع في عالمنا المعاصرومثال لذلك  .1"دينكم
بيعتان في ناك فه، حاضراالبائع بأربعمائة ألف نقدا يشتريها من ثم ، إلى أجل سنة جزائري

فأنت تلاحظ أن مجموع العقدين يؤولان ، بعمائة ألفبيعة بخمسمائة ألف وبيعة بأر ، بيعة
إلا كانت ما  السيارة ف، بعد انتظار الأجل، إلى دفع مال مقابل أخذ مال زائد عن الأول

، هو مجموع العقدين المقصودإنما كان ، ولا المشتري شراءها، فلم يقصد البائع بيعها، وسيلة
: -عليه الصلاة والسلام-ولهذا قال .لوم وحصول البائع على زيادة من المال مقابل أجل مع

وأوكس  "فله أوكسهما"، عقد مؤجل وعقد معجل، بعقدين: يعني "من باع بيعتين في بيعة"
المعنى في هذه ، و ين أو الوقوع في الرباأنه ليس له إلا الأقل من الثمن: يعنيالشيء أقلّه 

بعض ره الذي فسّ المعنى هو  وهذا، ، أو الربا، ليس له إلا أربعمائة ألف دينار: الصورة
إنه موافق للخبر الآخر في حديث عبد الله بن ": قال عندما 2الجوزية ابن قيمالعلماء منهم 

حةً وهو ما تدل عليه أحاديث النهي عن الصفقتين في صفقة حيث أشارت صرا، عمرو
الصفقة في »: قالن في الربا هو ما رواه عبد الله بن مسعود على العلة وهي وقوع المتعاقدي

صفقتان في صفقة إن تحل  لا»: وفي رواية أخرى عنه في نفس المعنى قال 3«الصفقتين ربا
  4.«وكاتبه، وشاهديه، وموكله، لعن آكل الربا )ص(رسول الله 

                                                           
 . 317/ 5أخرجه النسائي: السنن الكبرى،  -1
 .5/42ابن القيم: إعلام الموقعين  -2
 .04الحديث سبق تخريخه ص  -3
 .04ق تخريخه ص الحديث سب -1
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، ولا نستطيع منعها، تبقىالتفسرات الأخرى للحديث  فإن، لكذ كلّ ومع  
مرة ، و عبد الله بن عمرة من طريق ومرّ ، ةة من طريق أبي هرير فمرّ ، فالحديث جاء بطرق مختلة

ا ذوهك، عبد الله بن عمرو بن العاصمرة أخرى من طريق ، عبد الله ابن مسعودمن طريق 
كر ذ ولم ي، في بعضهاذكر الربا ، متعددة ومختلفةالحديث جاء بعبارات كما أن موضوع   ...

أغلب الظن أنها و ، سبب ورود تلك الأحاديثيدل على اختلاف  مما، في البعض الآخر
  .جاءت في مناسبات مختلفة

 حكم اجتماع عدّة عقود في عقد واحد: المطلب الثاني
في أن النهي ، لأحاديث البيعتين في بيعةالذي رجّحه الباحث التفسير  من خلال

، هو الربا أو الغرر أو ربح مالم يضمن، و ع العقدينو مالمحظور لمجآلل الميعود إلى الأحاديث 
لات الضررية لا تجعل التعامل به د اجتماع عقدين في عقد من دون تلك المآلذلك أن مجر 

أن ، و لها في الأحكام تأثير لا –مجرّد وجود عقدين في عقد واحد  -لأن الشكلية  حراما
هو الربا أو إلى محظور و  المحظور الشرعيإلى  سبب تحريم بيعتين في بيعة يعود إلى التذرعّ

 ..  الجهالةو  شرعي آخر كالغرر
فاجتماع العقود في عقد واحد يبقى على أصله من الجواز والمشروعية إلا أن يرد 

"الأصل في الأشياء : عا من ذلك الاجتماع عملا بقاعدةالمآلل الممنوع شر هو و  دليل التحريم
 1الإباحة حتي يدل ّ الدليل على عدم التحليل ."

على جملة يستند و  املاتفي المعومقاصد الشريعة  وهذا الحكم هو الأقرب لقواعد
 : أهمهامن الأدلة 

                                                           
 .  56ص ، النظائرو  الأشباه: ابن نجيم -1
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 هو معلّل التعليل ذلك أن احكام الله تعالى منها ما هو تعبدي ومنها ما – 1
 الأصل في العبادات بالنسبة للمكلّف التعبّد": يقول الشاطبي، القيم الثانيوالمعاملات من 

 .1"وأصل العادات الالتفات إلى المعاني، دون الالتفات إلى المعاني
فهي من حقوق العباد ويمكن ، الالتفات إلى المعاني والمقاصد المعاملات الغالب فيف

: أنّ  لشاطبيلأنهّ كما أشار ا، في حدود الشرع، الزيادة فيها والتوسع في أنواعها ما أمكن
 .2"الأصل فيها الإذن ما لم يدل دليل على خلاف ذلك"

ون من عقود ما يشاءلينشئوا ، على الناس في المعاملاتورفع الحرج تيسير ال – 2
هو ، أهم ما تمتاز وتتميز بهمن فالمتتبع لأحكام الشريعة الإسلامية يرى أنّ  .والتزامات

، أصل قطعي من الشريعة شهدت له مجموع أدلة تفصيلية وكلية وهو، التيسير ورفع الحرج
والتعاقد عن طريق تركيب العقود أمر ، وهو بذلك مقصد عام من مقاصد الشريعة الإسلامية

، سبيل إلى استحداث عقود جديدة تكون بديلا للتمويل بالرباال ذ هوإ جائز، و مشروع
جود من التعاملات الغربية البعيدة من إسلامية بديلة عن ما هو مو مصرفية إيجاد منتجات و 

كيب التعاقدي بضوابط الشريعة وكل ذلك بشرط أن ينضبط التر ، قواعد الشريعة الغراء
ة أن لا يكون ذريعة للتحايل على الربا بعقود صوري، و مقاصدها، و قواعدها، و سلاميةالإ

  ت مضمونة الربح عديمة المخاطر .تمويلايقصد من ورائها التربح ب

                                                           
 .2/300، لموافقاتا: الشاطبي -1
 .1/201، الموافقات: الشاطبي -2
  13ص العقود المركبة: نزيه حمادو  179ص  العقود المالية المركبة: : عبد الله العمراني منهم 
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 ضوابط اجتماع أكثر من عقد في عقد واحد : ثلطلب الثاالم
كم عليها  ذكر الفقهاء جملة من الضوابط الواجب توفرها في اجتماع العقود حتى يح 

يدخل ضمنا في البعض  د أن بعضا من تلك الضوابطدقيق نجوعند التّ  .بالمشروعية الجواز 
 : في ثلاث هي حصرهاالآخر فيرى الباحث 

 1ون الاجتماع بين العقدين محلّ نهي شرعيأن لا يك: أولا
،  التحريم، و بمعنى أن لا يكون التركيب بين العقدين قد ورد فيه نص شرعي بالنهي

 2«...عن وبيع سلف )ص(رسول الله  ينهفقد ورد فيه حديث ، سلفو  كالنهي عن بيع
 البيع فإنه لا خلاف بين الفقهاء فيو  ا كان النهي واردا على اجتماع السلفذوإ

 .المرابحة لأنها بيوع القرض و و  السلمو  النهي عن اجتماع القرض والصرف والقرض
على سائر المعاوضات ولم ذهب إلى تعميم علة الحكم في الحديث  3وبعض الفقهاء 

فجماع معنى ": قال ابن تيمية. تبرع و  كل معاوضة  ع الاجتماع بيننفم، يقتصر على البيوع
وبين تبرع إنما كان من أجل المعاوضة لا تبرعا مطلقا  الحديث أن لا يجمع بين معاوضة

 4"ا بين أمرين متنافيين .فإذا اتفقا على أنه ليس بعوض جمعَ ، فيصير جزء من العوض
 5الاجتماع ذريعة إلى حرام أن لا يكون : ثانيا

بأن لا يتّخذ التركيب وسيلة لتحقيق أمر محظور شرعا كأكل أموال الناس بالباطل 
 من أجل التوصل بالعقد الجائز المشروع إلى الأمر المحظور بيع العينةبك،  اربعلى ال يلأو التحا

                                                           
  13ص العقود المركبة: يه حمادنز و  179ص  العقود المالية المركبة: عبد الله العمراني -1
 04الحديث سبق تخريجه ص  -2
 203تيمية: القواعد النورانية، ص ابن  -3
 .  المرجع السابق نفسه -4
  21: نزيه حماد -5
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هو الربا بامتطاء العقود المشروعة واتخاذها أسبابا لمآللات ممنوعة لم تكن الشريعة قد أرادتها و 
. 

 بين عقدين متضادين  أن لا يجمع: ثالثا
اب لاشتمالها على تحصيل العقود أسب": ذكر الإمام القرافي هذا الضابط بقوله

 الشيء الواحد باعتباره الواحد لا يناسب التضادو  حكمتها في مسبباتها عن طريق المناسبة
وبهذا الضابط منع جمهور المالكية  1"فكلّ عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد

ين أحد ستة بو  بين البيع الجمع": تضادة فقد جاء في القوانين الفقهيةلمالجمع بين العقود ا
يجمعها )جص مشنق( و  القراضو  النكاحو  الشركةو  المساقاةو  الصرفو  هي الجعالةو  عقود

ا ذأصل هو ": ا المنع في فقالذقد بيّن الشاطبي الحكمة من هو  2"فيمنع ذلك في المشهور
وباب السلف ، المكايسةو  لأن البيع يقتضي المغابنة، السلفو  منع النبي )ص( عن البيع

خرج و  ي في البيعذا اجتمعا داخل المعنى الذفإ، الإحسانو  السماحو  يقتضي المكارمة
 3ا منع مالك من جمع عقود بعضها إلى بعض"ذالسلف عن أصله لأجل ه

دقيق نجد أن التضاد لوحده غير كاف لمنع التركيب التّ و  حقيقلكن عند التّ  
كذا بعض المالكية أجازوا ، و قهاء غير المالكيةذلك أن الجمهور من ف، والاجتماع في العقود

التضاد بين و  بناء على أن الاختلاف، التركيب في العقود مع وجود التضاد والتنافي بينها
 بينالجمع  –و أجازه أشهب ": التركيب . قال ابن جزيو  العقود لا يمنع صحة الجمع

 4 "وفاقا لهم-العقود الستة 

                                                           
 . 392/ 4الذخيرة ، : القرافي  -1
  . 172ابن جزي: القوانين الفقهية، ص  -2
  . 480/ 3الشاطبي: الموافقات،  -3
 . 172وانين الفقهية، ص ابن جزي: الق -1
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كذا د و  هو ما ذكره د نزيه حماد، لصحيح من المسألةوالراجح من الأمر أن الضابط ا
ين أن المحظور هو الجمع بين عقدين مختلفين في مما تقدّم بحثه يتبّ " : عبد الله العمراني بقوله

ذلك في حالة توارد عقدين ، و الآثارو  إذا ترتب على ذلك تضاد في الموجبات، الأحكام
الجمع بين ، و بيعها، و بين هبة عينكما في الجمع ،  في وقت واحد، و على محل واحد

  1."ونحو ذلك ، ةضاربقراض رأسمال المإ، و المضاربة
  المشروعنسبة من ربح الشراكة بحكم اجتماع الإجارة مع : المطلب الرابع

)جواز  على الأصول( شروعنسبة من ربح المع )اجتماع الإجارة ملفروع ل اريجتخ
جواز اجتماع رنا محل النزاع وبيّنا ن حرّ أبعد و  فإنه اجتماع أكثر من عقد في عقد واحد(

اجتماع الإجارة مع الشراكة فإن مسألة ، قمنا على ذلك الأدلة الواضحةأو  هاالعقود أو تركيب
التي  ابط الشرعيةالضو  لكن بالنظر إلى، و تغدو جائزة من حيث المبدأ بنسبة من ربح الشركة

تباين بل وتضاد كلّ و  لى اختلافذلك يعود إو  متعذّر تطبيقهو  تلفن الأمر مخأثبتناها نجد أ
وذلك من  هماالآثار الشرعية لكلّ منو  عقد الشراكة من حيث الأحكامو  من عقد الإجارة

 : وجوه أهمها
بينما عقد الشركة مؤقت ينتهي بانتهاء الأجل  ه عقدأنّ مقتضى عقد الإجارة  - 1

 .لمرجوّة منه لا ينتهي بمدّة زمنية فالعقد باق مادام يحقّق نتائجه ا
ه عقد لازم لا يقبل الفسخ في مدّته عند الجمهور من نّ مقتضى عقد الإجارة أ - 2

بينما نجد أن عقد الشركة عقد جائز غير لازم يستطيع أطراف العقد فسخه إذا ، الفقهاء
 رأوا ذلك .

                                                           
 . 183 العقود المالية المركبة: العمراني:  -2
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بينما نجد أن ، بالعملللأجير مقتضى عقد الإجارة ثبوت الأجرة واستحقاقها  - 3
إن و  بالظهور وإنما يستحقّه، إن قام بالعمل، و للشريكلا يثبت الربح أنهّ د الشركة في عق
 تحمّلها طرفا العقد .، هناك خسارة ظهرت

قيت في الإجارة ينافي فالتو ، ومتعاكسة متنافية، العقدينفأنت ترى أن آثار كل من 
استحقاق ، و قد الشركةاللزوم في عقد الإجارة ينافي الجواز في عو ، الديمومة في عقد الشركة

واجتماع العقود .الأجرة بالعمل في عقد الإجارة ينافي عدم الاستحقاق لها في عقد الشركة 
وجميع ، موجَبَات تلك العقودو  آثارهعتبر هو كما قرّرنا في أول الأمر أن ت في عقد واحد

فهي والاجتزاء لا تقبل التفكيك والقطع ، الحقوق والالتزامات المترتبة عليها وحدة متكاملة
  1. بمثابة آثار العقد الواحد

 آلثاربالإخلال بلا ن نثبت آثار عقد الإجارة كاملة إألا نستطيع فإنا  الأمرومن هذا 
إلا كاملة آثار عقد الشركة  و  كما أننا لا نستطيع أن نثبت أحكام،  الشركةأحكام عقد و 

والمجتهد عاجز  ، كامه كاملةعقد يطالب المجتهد بأح فكلّ ، بالإخلال بأحكام عقد الإجارة
 . آثارهماو  تضاد العقدين في أحكامهماو  العجز بسب تنافي كلّ 

ن احدهما منافيا في عقد واحد وكاومن هنا يمكن القول أن اجتماع عقدين فأكثر 
ينافي  هو، و تعاقد في العقد الواحدخر هو بمثابة الشرط الذي يشترطه الملمقتضى العقد الآ

أنّ الشّرط الذي ينافي  في أغلب أقوالهم، الفقهاءقد كان موقف و  .مقتضى ذلك العقد
، فيسقط ه باطلا إذا كان في عقود المعاوضات، مؤثرّ في صحة العقدو  مقتضى العقد باطل

الشّرط المنافي لمقتضى العقد يقتضي فساد " يؤيدّ ذلك القاعدة الفقهيّة التي تنصّ على أنّ 
، لأنهّ شرط يلغي الحكم الأصليّ للعقد": تحي الدّرينكما قال أستاذنا د. ففهو  ، 2"العقد

                                                           
 . 7العقود المركبة ص : نزيه حماد - 1
 .279/ 2محمود مصطفى آل هرموش معجم القواعد الفقهية الإباضية  -2
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، أو ينسخ غايته النوعيّة أو الاقتصاديةّ أو الاجتماعيّة التي من أجلها شرع العقد سببا لها
ومناقضة قصد الشّارع ، هذا فضلا عن مناقضته لقصد الشّارع رأسا، فيصبح العقد صورياّ

 .1"الضّرورةفما يؤدّي إليها من الوسائل باطل ب، باطلة
ما ثبت بالشّرع مقدم على ما ثبت ": ولأنهّ قد تقرّر لدى جميع الفقهاء أنّ 

فهو بذلك ملزم ، فما ثبت بالشرع هو من النّظام العامّ الذي أثبته المشّرع تعالى، 2"بالشرط
قد فإذا وقعت المنافاة بين الشّرع الملزم والشّرط في الع، أما الشّرط فهو تصرّف إنسانّي إراديّ 

وقد بيّن الشاطبّي هذا ، وبطل الشّرط المنافي رفعا للمناقضة بينهما، ق دّم النّظام الشرعيّ الملزم
 الاعتكاف في اشترط أو، أحبّ  إذا فيها يتكلّم أن الصّلاة في اشترط إذا كما": الأمر بقوله

، عليها فقين لا أن النّكاح في اشترط أو، مالك رأى على بناء أراد إذا المسجد عن يخرج أن
 إن أو، بالمبيع ينتفع لا أن البيع في شرط أو، عنّين ولا بمجبوب وليس، يطأها لا أن أو

 يضمن لا أن المستصنع على الصّانع شرط أو، بعض دون الوجود بعض فعلى انتفع
 لا أيضا القسم فهذا ذلك أشبه وما، التّلف دعوى في يصدّقه وأن، تلف إن عليه المستأجر

 .3"السّبب لحكمة مناف لأنه لهإبطا في إشكال
ومن هنا فليس للإرادة الإنسانيّة في التّعاقد أن تعدّل من مقتضى العقد ولا من 

وما يحقّقه هذا العدل ، لأنهّ مساس بمعنى العدل في المعاملات، زيادة أو نقصا، مستلزماته
وما ، التنازعوفي الاشتراط المنافي للمقتضى ظلم يؤدّي إلى ، من توازن بين طرفي العقد

 شرعت العقود لذلك.

                                                           
 .595ص الفقه المقارن، : فتحي الدرين -1
 .149 ص، ، الأشباه والنظائر: السيوطي عبد الرحمن -2
 .284/  1، الموافقات: إبراهيم بن موسى الشاطبي -3



 -قسنطينة الجزائر– در للعلوم الإسلاميةمجلة جامعة الأمير عبد القا
  204X-2588: ر ت م د إ , 4040-1112: ر ت م د 

 13/12/2018تاريخ النشر:          202-177: الصفحة           02: عددال          32: مجلدال
 

196 

 

 

فالتراضي غير كاف لتعديل الالتزامات ، ولا يقال إنّ المتعاقدين قد تراضيا على ذلك
لأنّ موافقة الشّرع هي المعتبرة في إنتاج الآثار الملزمة للعقود ، أو إلغاء الأحكام أو إضافتها

 فقة الشّرع .فلا بدّ في التصرّف من رضا المتعاقدين وموا، وليس التّراضي
اجتماع عقد الإجارة مع عقد الشركة بنسبة  أدلة عدم جواز: المطلب الخامس

 من الربح 
 .حصول الشريك على جزء مقطوع من المال عدم جواز مخالفة قاعدة : أولا

 مسألة، في موضوع الشراكة من المسائل التي كادت أن تكون محل إجماع بين الفقهاء
فلا يجوز أن  "ضارب بالعمل على جزء مقطوع من المال حصول الماشتراط عدم جواز "

يشترط أن و  يأخذ المضارب بالمال نصيبه من الربح المتفق عليه كأن يكون النصف مثلا
ظهور الربح يأخذ مع ذلك مبلغا مقطوعا معه كمائة ألف دينار لأن حق الشريك مستحق ب

 . تحمل تبعة الهلاكو  نلعدم مقابلته بالضمافقط أما المبلغ المقطوع فغير مستحق 
بأن شرطا أن يكون لأحدهما ، فإن شرطا عددا مقدرا": قوله بدائع الصنائعجاء في 

  1"المضاربة فاسدةو  مائة درهم من الربح أو أقل .... لا يجوز
ولا خلاف بين ": وأكد المسألة ابن رشد المالكي بأن المسألة محل وفاق فقال

أنّ ذلك لا ، سه شيئا زائدا غير ما انعقد عليه القراضالعلماء أنه إذا اشترط أحدهما لنف
  2"يجوز

"إن اشترط عليه أن : وقد أخذ الإباضية نفس الموقف فقد جاء في كتاب الإيضاح
  3 يأخذ منه كلّ شهر دينارا فلا يجوز لأنه لا يدري أيربح دينارا أو أقل أو أكثر أو لا يربح"

                                                           
 . 24/  8، بدائع الصنائع: الكاساني -1
 .589ص ، بداية المجتهد: ابن رشد -2
 .13/ 4عامر الشماخي: الإيضاح  -3
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قدامة في معرض الكلام عن الشروط وذهب الحنابلة إلى نفس الحكم فنصّ ابن 
 1"مثل أن يشترط لأحدهما دراهم معلومة بجميع حقّه أو بعضه": قائلا الفاسدة في القراض

لك من الربح : فلو قال": قد أثبت النووي ذلك فقالولم يخالف الشافعية في الأمر ف
 2"فسد القراض، باقي بيننا نصفينالو  أو لي منه درهم أو مائة

على إبطال وا أجمع و": لمنذر جعلها من المسائل المجمع عليها فقد قالبل إن ابن ا
  3" ،أو كليهما لنفسه دراهم معلومة الذي يشترط أحدهماالقراض 

الأجرة هي في  جتماع الإجارة مع الربح ذلك أنّ وهذه المخالفة ذاتها موجودة في ا
أخذ آخر السنة نسبة من ء مقطوع من المال يأخذه الأجير نهاية كل شهر ثم يحقيقتها جز 

النسبة قليلة بالنسبة للأجرة التي  تلكفي المائة . صحيح أن عشرة الربح تحدد في العقد ك
 جميع حقوق الشريك له، لكن تلك النسبة الصغير تجعل الأجير شريكاو  يأخذها الأجير

مائة ألا ترى أن من يملك مائة دينار كمن يملك  عقد الشراكة . التزاماتيتحمّل جميع و 
،  فلا تأثير للقلة والكثرة في الأحكام.الواجبات في شركة الأسهم و  مليار دينار في الحقوق

سواء في الحكم  كثيرهو  فقليله، كذلك الأمر هنا في قلة نسبة ما يعطى للأجير من الربح
 على ذلك الاشتراط .

 4"الربح بالضمان" الضابطة ةقاعدالمخالفة : ثانيا
الربح " خرم قاعدة مخالفة كبيرة تتمثّل في إجارة يؤول إلىو  إن اجتماع عقد شراكة

ال تعرض الشركة إلى خسارة في حوذلك  1"الخراج بالضمان"  المنبثقة من قاعدة "بالضمان

                                                           
 .5/5، المغني: ابن قدامة -1
 . 123/ 5، روضة الطالبين: النووي -2
 . 140غير محمد حنيف ص كتاب الإجماع تحقيق د أبو حماد ص:  ابن المنذر -3
 30ص  ،أبو نصر شخار: قاعدة الربح بالضمان -4
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بمثابة العقد هو ن هذا الاجتماع ذلك أنه كما قرّرنا من قبل أ، لم يكن الشريكان سببا فيها
لشريك متمثلا في ينتج ربحا مضمونا ل جتماعذا الافه .أحكامهو  الواحد من حيث آثاره

بينما الحكم الشرعي هو عدم حصوله على الربح في حال الخسارة أجرة الأجير مقابل عمله 
لمؤجر فيتحمّل ا .هذا لم يقع لتحقّق الخسارة و  ريكين إلا بعد ظهورهلأن الربح لا يطيب للش

، رة الواقعة لأنه أجير لا شريكلا يتحمل الأجير الخسا، و الأجير مع خسارة المالأجرة 
المراجعة للمؤسسات و  في كتاب المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة جاءا الحكم فقد ذتأكيدا لهو 

الأصل عدم جواز الجمع ": شروطه في المضاربة ما يليو  المالية الإسلامية في أحكام الربح
لى قيام أحدهما بعمل ليس من ه إذا اتفق الطرفان ععلى أنّ ، الأجرةو  بين الربح في المضاربة

 –بحيث تبقى ، كان الاتفاق بعقد منفصل عن عقد المضاربة، و أعمال المضاربة بأجر محدد
إذا شرط أحد الطرفين ، و إذا تم عزله من ذلك العمل فلا مانع من ذلك شرعا -الشركة 

 2"لنفسه مبلغا مقطوعا فسدت المضاربة.
 لعقد ازدواجية الصفة الشرعية لطرفي ا: ثالثا

جارة يؤدي إلى ازدواجية لشراكة بنسبة من الربح مع عقد الإإن اجتماع عقد ا
هو كذلك ، و الصفة الشرعية لطرفي العقد فالأجير هو أجير باعتبار عقد الإجارة على العمل

متنافيتان من فقد اجتمعت فيه صفتان  .شريك باعتبار ما يأخذ من نسبة من ربح الشركة
فلا يستحق ؟ . أم نعتبره أجيرايستحق الأجرةفلا ؟ فهل نعتبره شريكاالآثار و  الأحكامحيث 

 الربح . 
 رية لهذا الاجتماع و الآثار الضر المطلب السادس 

                                                                                                                                        
 127ص  ،، ابن نجيم: الأشباه والنظائر136 ص، السيوطي: الأشباه والنظائر -1
 .185ص  ،المعايير الشرعية: المراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةو  هيئة المحاسبة -2
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، ة لأساسيات المعاملات الماليةظر إلى واقع التعامل بين الناس بهذه المعاملة المخلّ بالنّ 
تغلال الناس بعضهم لبعض بهذه اسو  انجد غبن، التضاد بين أحكام العقدينو  وأهمها التنافي

 : ذلك من وجوه أهمهاو  ر للأجير في أكثر الأحيانجّ ؤ هذا يقع من الم، و الصيغة
  الأجير في أجرته فيتفق معه على دفع أجرة أقل من أجرة المثل  لمؤجّرأن يبخس ا
يقع الخلاف و  تلك النسبة من الربح التي وعده بها .في بذلك على طمع الأجير ويرضى 

يؤول ف، من الربح في حالة عدم تحقّقه ذ عند عدم الحصول على تلك النسبةاع بعدئوالنز 
بسبب ذلك الاتفاق الذي لم ، ينالبغضاء بين الشريكو  ثم العداوة، الأمر إلى الخلاف والنزاع

 .التوازن بين طرفي العقد و  العدل يراع
   ّريك معاالشبعمل ، و الأجير فيقوم الأجير بعمل الأجير رأن يستغل المؤج ،

التي مسؤولية الشريك ، و مسؤولية الأجير باعتبار عقد الإجارة، ل بذلك مسؤوليتينفيتحمّ 
كل ذلك نظير نسبة ضئيلة من و ، لكل كبيرة وصغيرة في المشروعكاملة تلزمه تحمل المسؤولية  

 في هذا غبن له . و  الربح
 البدائل الشرعية لهذه الصيغة المطلب السابع 

، من اليسير أن نجد المخرج من المحذور فإنّ ، الخلل في هذا التعاقدمكان  لمناع لماّ 
 الشركة .و  من عقدي الإجارة أحكام كلّ و  ثارآالتضاد بين ، و التنافيرفع هو و 

جعالة المستأجر مع الأجير على أجرة المثل مع وعد هو أن يتفق لذلك و البديل 
 بشرط موضوعيالجعالة ان قتر يستحسن ا، و من نهاية كل شهر أو سنة (المردوديةمنحة )
جتماع عقد فلا مانع من ا .مثلا من السلع أو الخدمات  نتاج عدد معيّن إك،  معيار محدّدو 

فيتحقق بذلك مراد رب العمل ، الآثارو  الإجارة مع عقد الجعالة لعدم تنافيهما في الأحكام
مراد الأجير في  يتحقق، و نضبطة بالإنتاج والإنتاجيةالمفي مساعدة الأجير بتلك الجعالة 

، أخرى بعقد الجعالةأموال إضافية  يحصل على، و أجرة المثل مقابل جهده حصوله على
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أو شبهة مخالفة وهذا وكل ذلك من دون وجود مخالفة شرعية ، بسبب نشاطه في المشروعو 
 أحكم .و  الله أعلمو  هو المطلوب

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
 المراجع و  المصادر
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